
هيبة التشريع

ضمانات الاستقلال النيابي

تأليف

دكتور محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

الإهداء

إلى روح أمي وأبي الطاهرة، منبع الرحمة ومدرسة
الفضيلة، داعياً الله لهما بالرحمة الواسعة والجنات

الخالدة.

إلى ابنتي الحبيبة وقرة عيني صبرينال المصرية
الجزائرية، زهرة الحياة وجمال الوجود، التي تجمع بين

1



رقة شط المتوسط وشموخ جبال الأوراس، لتكون
شاهدة على أن الإيمان هو أجمل ما يزين الإنسان.

المقدمة

تُعد استقلالية السلطة التشريعية ركيزة أساسية من
ركائز الدولة القانونية الحديثة، وملاذاً حصيناً لضمان

سيادة القانون وحماية الحقوق العامة والخاصة من أي
تجاوز محتمل، حيث تمثل المجالس النيابية التعبير

الأصدق عن الإرادة الشعبية والشورى الملزمة التي
أمر بها الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى

"وشاورهم في الأمر". إن ضمانات الاستقلال النيابي
ليست مجرد نصوص دستورية شكلية، بل هي

منظومة معقدة من الآليات القانونية والمالية والإدارية
والجنائية التي تهدف إلى تمكين البرلمان من ممارسة

وظائفه التشريعية والرقابية بحياد تام وحرية كاملة،
بعيداً عن أي تأثير خارجي قد يخل بالتوازن الدستوري

بين السلطات. يهدف هذا الكتاب إلى تقديم دراسة
أكاديمية معمقة وغنية لضمانات استقلالية المجالس
النيابية، من خلال تحليل نقدي مقارن للنظم القانونية
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في مصر والجزائر وفرنسا، مع تأصيل شرعي للمفاهيم
الدستورية المستمدة من مبادئ الشورى والعدل

والأمانة في الإسلام. إننا لا نقدم هنا تحليلاً سياسياً
للأوضاع الراهنة، بل نركز على البنية القانونية والنظرية

الدستورية المجردة، مبتعدين عن التجريح أو الخوض
في الشؤون السياسية الحزبية، ملتزمين بالموضوعية

الأكاديمية والحياد العلمي الذي يقتضيه البحث
القانوني الرصين. سنغوص في هذا العمل عبر عشرين

فصلاً موسعاً ومفصلاً لنحلل الأسس النظرية
للاستقلال، والضمانات المالية والإدارية، ونظام الحصانة

البرلمانية، وآليات الرقابة القضائية، وصولاً إلى مقارنة
دقيقة للنصوص القانونية دون المساس بسيادة الدول
أو الأنظمة الحاكمة، مؤكدين أن الله سبحانه وتعالى
هو المشرع الحكيم، وأن القوانين الوضعية ما هي إلا

اجتهادات بشرية تسعى لتحقيق العدل الذي هو غاية
التشريع السماوي، وأن استقلال البرلمان هو استقلال

للأمة جمعاء في تحقيق مصالحها العليا وفق الضوابط
القانونية والدستورية المقررة.

الفصل الأول
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المفهوم القانوني للاستقلال النيابي وأبعاده النظرية

يستهدف هذا الفصل تأسيس الإطار النظري لمفهوم
الاستقلال النيابي، من خلال تفكيك المصطلح قانونياً
ودستورياً، وتمييزه عن المفاهيم القريبة مثل السيادة

البرلمانية أو الفصل بين السلطات، حيث يُعرّف
الاستقلال النيابي بأنه القدرة القانونية والمادية

للمجلس النيابي على ممارسة اختصاصاته دون خضوع
لإرادة سلطة أخرى، سواء كانت تنفيذية أو قضائية، مع
الحفاظ على مبدأ التعاون بين السلطات الذي تقتضيه

ضرورة سير المرفق العام. نناقش في هذا الفصل
التطور التاريخي لفكرة الاستقلال النيابي منذ نشأة

البرلمانات الحديثة في أوروبا مروراً بالتجارب الدستورية
العربية، مع التركيز على التحول من الاستقلال

الشكلي إلى الاستقلال الوظيفي الفعلي، ونحلل
الأبعاد الثلاثة للاستقلال وهي الاستقلال العضوي

المتعلق بحماية الأعضاء، والاستقلال الوظيفي
المتعلق بحرية العمل التشريعي، والاستقلال المالي

والإداري المتعلق باستقلالية الموارد والإدارة، مع
تأصيل شرعي لمبدأ الشورى كأساس للاستقلال
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الوظيفي، حيث أن المستشار لا يؤدي أمانته إلا إذا
كان حراً في رأيه وقوله، مستدلين بقول الله تعالى

"وأمرهم شورى بينهم"، مما يفيد أن الاستقلال شرط
جوهري لصحة عملية الشورى الدستورية، ونستعرض
النظريات الفقهية المفسرة لطبيعة الاستقلال هل هو

حق للمجلس أم وظيفة دستورية، ونخلص إلى أن
الاستقلال ضمانة موضوعية للمصلحة العامة وليست

امتيازاً شخصياً لأعضاء المجلس، مما يستدعي
حماية قانونية مشددة لأي مساس بهذا الكيان

الدستوري الحيوي.

الفصل الثاني

الأسس الدستورية لحماية الكيان النيابي

يتناول هذا الفصل التحليل الدقيق للنصوص الدستورية
التي تؤسس لاستقلالية المجالس النيابية في
الدساتير المقارنة، مع التركيز على مواد السمو

الدستوري وطرق التعديل التي تمس الاختصاصات
البرلمانية، حيث ندرس كيفية تكريس الدساتير لمبدأ
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استقلالية البرلمان كقاعدة آمرة لا تقبل الاتفاقات
الخاصة أو القوانين العادية المخالفة، ونحلل نصوص
الدساتير المصرية والجزائرية والفرنسية فيما يتعلق

بتشكيل المجلس واختصاصاته، مع بيان أوجه التشابه
والاختلاف في الصياغة الدستورية دون تقييم

سياسي، ونناقش مدى حماية الدساتير للفترة النيابية
من الحل المبكر إلا في حالات استثنائية محددة

حصراً، ونبحث في الرقابة على دستورية القوانين
التي قد تمس اختصاصات البرلمان، مع التأكيد على أن

الدستور هو العقد الاجتماعي الأعلى الذي يضمن
توازن السلطات، ونؤصل شرعياً لمبدأ الالتزام

بالدستور كجزء من الوفاء بالعهد الذي أمر به الله
سبحانه وتعالى، حيث أن الدستور يمثل الميثاق

الجامع للأمة، ونستعرض الاجتهادات الفقهية حول
مدى جواز تقييد الاستقلال النيابي بقوانين عادية،

ونخلص إلى أن الضمانات الدستورية هي الخط
الدفاعي الأول لحماية الاستقلال، وأن أي تفويض

تشريعي يجب أن يكون محدوداً ومقيداً بضوابط صارمة
تحفظ جوهر الاختصاص النيابي، مع دراسة مقارنة

لنصوص الدساتير الثلاثة في باب السلطات العامة دون
الخوض في التطبيقات السياسية العملية.
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الفصل الثالث

الاستقلال المالي للمجالس النيابية وموازنتها
المستقلة

يخصص هذا الفصل لدراسة أحد أهم أركان الاستقلال
النيابي وهو الاستقلال المالي، حيث نحلل الطبيعة

القانونية لميزانية المجلس النيابي وهل تعتبر جزءاً من
الموازنة العامة للدولة أم ميزانية مستقلة ذاتية،
ونناقش الإجراءات القانونية لإعداد وإقرار ميزانية

البرلمان، ومدى تدخل السلطة التنفيذية في هذا
الشأن، مع مقارنة النصوص المنظمة في مصر والجزائر
وفرنسا، ونبحث في ضمانات عدم جواز تخفيض ميزانية

البرلمان تعسفاً أو استخدامها كأداة ضغط سياسي،
وندرس أنظمة الرقابة المالية على صرف ميزانية

البرلمان ودور أجهزة الرقابة العليا في ضمان الشفافية
دون المساس بالاستقلال، ونؤصل شرعياً لمبدأ

الاستقلال المالي كجزء من مبدأ الكفاية الذي يقتضي
توفير الموارد اللازمة لأداء الوظيفة، مستدلين بقاعدة
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"ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"، حيث أن استقلال
البرلمان واجب دستوري وتوفير المال له وسيلة

ضرورية له، ونحلل الجدل الفقهي حول مدى خضوع
ميزانية البرلمان لرقابة الحكومة، ونخلص إلى أن

النموذج الأمثل هو الذي يوازن بين الاستقلال المالي
والمساءلة عن صرف المال العام، مع ضمانات قانونية
تحول دون ابتزاز المجلس مالياً، ونستعرض التجارب
المقارنة في تحديد نسبة ثابتة من الموازنة العامة

للبرلمان لضمان استقراره المالي.

الفصل الرابع

الاستقلال الإداري والأجهزة الفنية المساندة

يركز هذا الفصل على البعد الإداري للاستقلال النيابي،
من خلال دراسة الوضع القانوني للأجهزة الفنية

والإدارية التابعة للمجلس النيابي، وموظفي البرلمان
الذين يتمتعون بحصانة وظيفية تحميهم من النقل

التعسفي أو الفصل بقرار إداري من السلطة التنفيذية،
ونحلل أنظمة التوظيف والترقية والتأديب لموظفي
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البرلمان في التشريعات المقارنة، ونناقش مدى
استقلالية المجلس في اختيار أمينه العام ومديري
إداراته دون تدخل خارجي، ونبحث في دور الخبراء
والمستشارين القانونيين والفنيين في دعم العمل

النيابي وضمان استقلالية القرار التشريعي المعلومات
الفنية الدقيقة، ونؤصل شرعياً لمبدأ أهل الاختصاص
في الإدارة، مستدلين بقول الله تعالى "إني جاعلك

على خزائن الأرض حفيظاً عليماً"، مما يفيد أن إدارة
شؤون البرلمان يجب أن تكون بيد أهل الكفاءة والأمين

الذين يختارهم المجلس بنفسه، ونقارن بين نظام
الخدمة المدنية العامة والنظام الخاص لموظفي

البرلمان، ونخلص إلى أن الاستقلال الإداري يضمن
استمرارية العمل البرلماني بغض النظر عن التقلبات

السياسية، ويحمي الذاكرة المؤسسية للبرلمان، مع
دراسة مقارنة لهياكل الأمانات العامة في المجالس

النيابية الثلاثة.

الفصل الخامس

نظام الحصانة البرلمانية وأسسها القانونية
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يُعد هذا الفصل من الفصول المحورية حيث نغوص في
تحليل نظام الحصانة البرلمانية بأنواعها الموضوعية
والشكلية، حيث ندرس الحصانة الموضوعية التي

تحمي العضو عن الآراء والأفكار التي يبديها في أداء
مهامه، والحصانة الشكلية التي تحميه من الإجراءات

الجنائية إلا بإذن من المجلس، ونحلل الأسس القانونية
والفلسفية للحصانة في الدساتير المقارنة، ونناقش
الجدل الفقهي حول ما إذا كانت الحصانة حقاً للعضو
أم ضماناً للمجلس، ونرجح الرأي القائل بأنها ضمان
للمجلس لضمان استقلاليته، ونؤصل شرعياً لمبدأ

الحماية من الظلم، حيث أن الحصانة تمنع استخدام
السلطة القضائية أو التنفيذية كأداة لتصفية الحسابات

السياسية مع الأعضاء، مستدلين بمبادئ الشريعة
في درء المفاسد وجلب المصالح، ونقارن إجراءات رفع
الحصانة في مصر والجزائر وفرنسا، ونبحث في حدود

الحصانة في حالات التلبس بالجرائم الخطيرة، ونخلص
إلى أن الحصانة ضرورة دستورية وليست امتيازاً

شخصياً، ويجب أن تخضع لضوابط تمنع إساءة
استخدامها مع الحفاظ على جوهرها في حماية

الاستقلال النيابي، مع دراسة تفصيلية للإجراءات
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البرلمانية لرفع الحصانة في القوانين الداخلية
للمجالس الثلاثة.

الفصل السادس

استقلالية النظام الداخلي والإجراءات البرلمانية

يتناول هذا الفصل دراسة السلطة التنظيمية الذاتية
للمجلس النيابي، من خلال حقه في وضع نظامه

الداخلي وتعديله دون تدخل من السلطة التنفيذية أو
القضائية، حيث نحلل الطبيعة القانونية للنظام الداخلي

هل هو قانون أم قرار إداري، ونناقش مدى خضوعه
للرقابة الدستورية، ونبحث في استقلالية البرلمان في
تحديد قواعد سير الجلسات والتصويت وتشكيل اللجان

وجدول الأعمال، ونقارن النصوص المنظمة للنظام
الداخلي في المجالس النيابية الثلاثة، ونؤصل شرعياً
لمبدأ تنظيم الشأن الداخلي للشورى، حيث أن لأهل

الشورى حق وضع ضوابط عملهم بما يحقق الكفاءة
والعدل، مستدلين بممارسات الشورى في العصر

الراشد، وندرس حالات التدخل القضائي في تفسير
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النظام الداخلي وحدود هذا التدخل، ونخلص إلى أن
استقلالية النظام الداخلي هي تعبير عن الإرادة الذاتية
للمجلس، وهي ضمانة جوهرية لمنع العرقلة الخارجية
لأعماله، مع تحليل مقارن لصلاحيات مكاتب المجالس

في إدارة الجلسات وتطبيق النظام الداخلي.

الفصل السابع

حرية التعبير النيابي وحدود المساءلة

يركز هذا الفصل على ضمانات حرية التعبير للأعضاء
داخل قبة البرلمان وخارجها فيما يتعلق بأعمالهم،

حيث نحلل النطاق القانوني لهذه الحرية والقيود
المفروضة عليها لحماية النظام العام وحقوق الغير،
ونناقش المسؤولية التأديبية أمام المجلس مقابل

المسؤولية الجنائية أمام القضاء، ونبحث في حماية
الأعضاء من الملاحقة بسبب تصويتهم أو آرائهم حتى
بعد انتهاء عضويتهم، ونقارن التشريعات المقارنة في

تعريف حدود حرية التعبير النيابي، ونؤصل شرعياً
لحرية القول الحق، مستدلين بقول الله تعالى "يا أيها
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الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً"، مما يفيد أن
الحرية مقترنة بالمسؤولية والصدق، وندرس حالات

تجاوز الحدود المسموحة وآليات المساءلة الداخلية،
ونخلص إلى أن حرية التعبير هي روح العمل النيابي،

وأي تقييد غير مبرر لها يمس جوهر الاستقلال، مع
دراسة حالة للنظم التأديبية الداخلية في المجالس

النيابية الثلاثة وآليات حفظ النظام في الجلسات.

الفصل الثامن

استقلالية جدول الأعمال والأولويات التشريعية

يخصص هذا الفصل لدراسة أحد أهم مظاهر الاستقلال
الوظيفي وهو حق المجلس في تحديد جدول أعماله،

حيث نحلل التوزيع القانوني للوقت بين مقترحات
القوانين المقدمة من الأعضاء ومشاريع القوانين

المقدمة من الحكومة، ونناقش آليات الأولوية
والاستعجال التي قد تستخدمها الحكومة للسيطرة

على الجدول، ونقارن النظم الإجرائية في مصر والجزائر
وفرنسا فيما يتعلق بتحديد أولويات النقاش، ونؤصل
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شرعياً لمبدأ العدل في توزيع الفرص، حيث أن لأعضاء
المجلس حقاً متساوياً في طرح قضايا الأمة،

مستدلين بمبادئ المساواة في الشورى، ونبحث في
دور مؤتمر اللجان ومكتب المجلس في صياغة الجدول،

ونخلص إلى أن التوازن في جدول الأعمال ضروري
لضمان معالجة قضايا الشعب وليس فقط أجندة

السلطة التنفيذية، مع دراسة مقارنة لنسب
المقترحات المقبولة للنقاش في المجالاتس الثلاثة

ودور اللجان في فرزها.

الفصل التاسع

اللجان النيابية واستقلالية التحري والتحقيق

يتناول هذا الفصل الدور الحيوي للجان النيابية كأذرع
فنية للمجلس، وضمانات استقلاليتها في إجراء

التحقيقات وطلب الوثائق واستجواب المسؤولين، حيث
نحلل الصلاحيات القانونية للجان التحقيق البرلمانية
ومدى إلزامية قراراتها، ونناقش حماية أعضاء اللجان

من الضغوط الخارجية أثناء ممارسة مهامهم الرقابية،
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ونقارن أنظمة عمل اللجان الدائمة والمؤقتة في
التشريعات المقارنة، ونؤصل شرعياً لمبدأ التبصر

والتحقق قبل الحكم، مستدلين بقول الله تعالى "يا
أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا"، مما يفيد

أن للجان حق التحقيق والتوثيق، ونبحث في حدود
السرية في أعمال اللجان وعلاقتها بالشفافية، ونخلص

إلى أن اللجان المستقلة هي قلب الرقابة البرلمانية
الفعالة، ويجب حمايتها قانوناً من أي تعطيل، مع

دراسة مقارنة لصلاحيات لجان التحقيق في سحب
الوثائق الرسمية واستدعاء المسؤولين في الدول

الثلاثة.

الفصل العاشر

العلاقة الدستورية مع السلطة التنفيذية

يركز هذا الفصل على تحليل الإطار الدستوري المنظم
للعلاقة بين البرلمان والحكومة، حيث ندرس آليات

التعاون والرقابة المتبادلة دون الخوض في الصراعات
السياسية، ونحلل مسؤولية الحكومة أمام البرلمان
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وآليات سحب الثقة أو اللوم، ونناقش حق البرلمان في
رفض المراسيم التنفيذية أو طلب تعديلها، ونقارن

النظم السياسية في مصر والجزائر وفرنسا من حيث
توازن السلطات، ونؤصل شرعياً لمبدأ التعاون على

البر والتقوى، مستدلين بقول الله تعالى "وتعاونوا على
البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"، مما يفيد

أن العلاقة يجب أن تكون تكاملية لا تصادمية، ونبحث
في حدود الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة

لضمان عدم تجاوز السلطة التنفيذية لاختصاصاتها،
ونخلص إلى أن الاستقلال لا يعني العزلة، بل يعني

علاقة متوازنة تحفظ لكل سلطة دورها الدستوري، مع
دراسة مقارنة لآليات المساءلة الحكومية أمام

البرلمانات الثلاثة.

الفصل الحادي عشر

حقوق المعارضة البرلمانية وضمانات تمثيلها

يتناول هذا الفصل الضمانات القانونية الممنوحة لأعضاء
المعارضة داخل المجلس لضمان تعددية الرأي
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واستقلالية القرار، حيث نحلل حقوق المعارضة في
رئاسة بعض اللجان وتخصيص وقت للنقاش وطرق

الوصول للمعلومات، ونناقش الحماية القانونية
للمعارضة من التهميش أو الإقصاء عبر التعديلات

اللائحية، ونقارن النظم الداخلية للمجالس النيابية في
ضمان تمثيل الأقليات البرلمانية، ونؤصل شرعياً لمبدأ
قبول الرأي الآخر في الشورى، مستدلين بممارسات

الصحابة في الاختلاف السديد، ونبحث في دور
المعارضة البناءة في تعزيز الرقابة وتصحيح المسار،
ونخلص إلى أن حماية حقوق المعارضة معيار نضج

النظام البرلماني، وهي ضرورية لاستقلالية المجلس
ككل، مع دراسة مقارنة لنظم توزيع المناصب القيادية
في اللجان بين الأغلبية والمعارضة في الدول الثلاثة.

الفصل الثاني عشر

الشفافية البرلمانية وحق الوصول للمعلومات

يخصص هذا الفصل لدراسة مبدأ الشفافية كضمانة
لاستقلالية البرلمان أمام rakyatه، حيث نحلل قوانين
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حق الحصول على المعلومات البرلمانية وإلزامية نشر
الجلسات والتصويت، ونناقش التوازن بين الشفافية
والسرية في القضايا الأمنية والدبلوماسية، ونقارن

مستويات الانفتاح البرلماني في مصر والجزائر وفرنسا
من الناحية القانونية، ونؤصل شرعياً لمبدأ البيان

وكتمان السر عند الحاجة، مستدلين بقول الله تعالى
"وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل"، مما يفيد
أن العلانية ضمان للعدل، ونبحث في دور التكنولوجيا
في تعزيز الشفافية والبث المباشر، ونخلص إلى أن

البرلمان الشفاف هو برلمان قوي يثق به الناس،
والشفافية تعزز استقلاليته أمام الضغوط الخفية، مع

دراسة مقارنة لأنظمة الأرشفة الإلكترونية ونشر
المحاضر في المجالاتس الثلاثة.

الفصل الثالث عشر

الحماية الدستورية من حل المجلس

يركز هذا الفصل على الضمانات القانونية التي تحمي
المجلس من الحل التعسفي قبل انتهاء مدته، حيث
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نحلل الشروط الدستورية الصارمة لممارسة حق الحل،
ودور الجهات الدستورية الأخرى في التوقيع على قرار
الحل، ونناقش حظر حل المجلس أكثر من مرة لسبب
واحد، وإلزامية إجراء انتخابات جديدة في مدة محددة،
ونقارن نصوص الدساتير الثلاثة في باب حل البرلمان،
ونؤصل شرعياً لمبدأ الوفاء بالعهد وعدم نقض العهد،

مستدلين بقول الله تعالى "وأوفوا بالعهد إن العهد كان
مسؤولاً"، مما يفيد أن الولاية النيابية عهد يجب
احترام مدته، ونبحث في الرقابة القضائية على

مشروعية قرار الحل، ونخلص إلى أن تقييد حق الحل
يضمن استقرار العمل النيابي ويمنع استخدامه كأداة
ضغط، مع دراسة مقارنة للإجراءات الدستورية المتبعة

في حالات الحل في الدول الثلاثة.

الفصل الرابع عشر

الرقابة القضائية على دستورية القوانين

يتناول هذا الفصل دور القضاء الدستوري في حماية
استقلالية البرلمان من خلال الرقابة على القوانين،
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حيث نحلل اختصاصات المحكمة الدستورية في الفصل
في تنازع الاختصاصات بين السلطات، ونناقش مدى
جواز الطعن في القوانين بسبب عيب في الإجراءات

البرلمانية، ونقارن أنظمة الرقابة السابقة واللاحقة في
مصر والجزائر وفرنسا، ونؤصل شرعياً لمبدأ القضاء

بالحق، مستدلين بقول الله تعالى "إن الله يأمركم أن
تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن

تحكموا بالعدل"، مما يفيد دور القضاء في حفظ
الحقوق، ونبحث في استقلالية القضاء الدستوري

نفسه كشرط لفعالية رقابته، ونخلص إلى أن الرقابة
القضائية ضمانة لحماية الدستور واستقلالية البرلمان

معاً، مع دراسة مقارنة لأهم أحكام القضاء الدستوري
في الدول الثلاثة فيما يتعلق باختصاصات البرلمان.

الفصل الخامس عشر

دور الأحزاب السياسية في العمل النيابي

يركز هذا الفصل على العلاقة بين الاستقلال النيابي
والانضباط الحزبي، حيث نحلل تأثير الأنظمة الحزبية
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على حرية تصويت الأعضاء، ونناقش التوازن بين الولاء
للحزب والولاء للوطن والضمير، ونقارن قوانين الأحزاب
وانتخابات البرلمان في الدول الثلاثة، ونؤصل شرعياً

لمبدأ الشورى الحرة غير المقيدة بهوى حزب،
مستدلين بأن الرأي في الشورى لله وللأمة لا لحزب،
ونبحث في ضمانات استقلالية الأعضاء داخل أحزابهم،

ونخلص إلى أن الأحزاب أدوات لتمثيل الإرادة وليست
أوصياء عليها، ويجب أن تحترم استقلالية نوابها في
القضايا الوطنية، مع دراسة مقارنة لأنظمة القائمة
الحزبية والفردي وتأثيرها على استقلالية النائب.

الفصل السادس عشر

الأبعاد الشرعية للشورى والاستقلال النيابي

يخصص هذا الفصل لتأصيل مفهوم الاستقلال النيابي
في الفقه الإسلامي، حيث ندرس مفهوم الشورى

كواجب شرعي يقتضي استقلال المستشار، ونحلل
نماذج الشورى في العهد النبوي والراشد واستقلالية

الصحابة في إبداء الرأي، ونناقش الضوابط الشرعية
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للشورى من الالتزام بالكتاب والسنة والمصلحة العامة،
ونؤصل لمبدأ أن الاستقلال وسيلة لتحقيق العدل

وليس غاية في حد ذاته، مستدلين بمقاصد الشريعة
في حفظ الدين والعقل والنسل والمال والعرض،

ونبحث في الفرق بين الشورى الملزمة والاستشارية
في الفقه المعاصر، ونخلص إلى أن النموذج الإسلامي

يوازن بين الحرية والمسؤولية، ويقدم إطاراً أخلاقياً
لتعزيز الاستقلال النيابي، مع دراسة مقارنة لآراء
الفقهاء المعاصرين في طبيعة المجالس النيابية

الحديثة.

الفصل السابع عشر

التنظيم القانوني في مصر

يتناول هذا الفصل التحليل الفني للنصوص الدستورية
والقانونية المنظمة للبرلمان في مصر، حيث ندرس

دستور 2014 والقوانين المنظمة لمجلس النواب،
ونحلل نصوص الاستقلال المالي والإداري والحصانة

دون الخوض في التطبيقات السياسية، ونناقش التطور

22



التشريعي في تعزيز الضمانات النيابية، ونؤصل للالتزام
بالنصوص القانونية كواجب وطني، ونبحث في دور

المحكمة الدستورية العليا في حماية الاختصاصات،
ونخلص إلى أن النصوص المصرية توفر إطاراً قانونياً

متكاملاً للاستقلال، مع دراسة مقارنة للنصوص
المصرية بمثيلاتها في الدول الأخرى من الناحية

الشكلية والموضوعية.

الفصل الثامن عشر

التنظيم القانوني في الجزائر

يركز هذا الفصل على الدراسة القانونية للنظام
البرلماني في الجزائر، حيث نحلل النصوص الدستورية
والقوانين العضوية المنظمة للمجلس الشعبي الوطني

ومجلس الأمة، وندرس ضمانات الاستقلال في
النصوص الجزائرية مقارنة بالنماذج الأخرى، ونناقش
التطور التشريعي في باب السلطات العامة، ونؤصل

للالتزام بالدستور الجزائري كقانون أعلى، ونبحث في
آليات الرقابة والتوازن في النظام الجزائري، ونخلص إلى
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أن النظام القانوني الجزائري يحرص على تحديد
الاختصاصات بدقة، مع دراسة مقارنة للنصوص

الجزائرية في باب الحصانة والميزانية المستقلة.

الفصل التاسع عشر

التنظيم القانوني في فرنسا

يخصص هذا الفصل لتحليل النموذج الفرنسي كمرجع
مقارن، حيث ندرس دستور الجمهورية الخامسة

والقوانين المنظمة للجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ،
ونحلل تطور ضمانات الاستقلال في التجربة الفرنسية،

ونناقش تأثير النظام شبه الرئاسي على الاستقلال
النيابي من الناحية القانونية البحتة، ونؤصل للاستفادة

من التجارب المقارنة بما يتوافق مع الهوية الوطنية،
ونبحث في آليات الرقابة الدستورية في فرنسا،

ونخلص إلى أن التجربة الفرنسية تقدم دروساً في
التوازن الدستوري، مع دراسة مقارنة للنصوص

الفرنسية في باب العلاقة بين السلطات والحصانة.
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الفصل العشرون

خاتمة وتوصيات لتطوير الضمانات القانونية

نختتم الكتاب بتلخيص النتائج القانونية والأكاديمية
التي تم التوصل إليها، مع تقديم توصيات فنية لتطوير

النصوص الدستورية والقانونية لتعزيز استقلالية
المجالس النيابية، حيث نطرح رؤية لتطوير آليات الرقابة

المالية والإدارية، ونوصي بتعزيز الحماية القانونية
للأعضاء والموظفين، ونؤكد على أهمية التحديث

التشريعي المستمر لمواكبة المستجدات، ونؤصل
لضرورة الالتزام بالثوابت الشرعية والوطنية في أي

تطوير، ونخلص إلى أن استقلال البرلمان هو استثمار
في استقرار الدولة وسيادة القانون، مع دراسة مقارنة

لأفضل الممارسات القانونية في الدول الثلاثة التي
يمكن الاستفادة منها في تطوير التشريعات الوطنية

بما يخدم الصالح العام ويحقق العدالة.

الخاتمة
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وبعد إتمام هذه الرحلة الأكاديمية في ضمانات
استقلالية المجالس النيابية، ندرك أن الاستقلال

القانوني هو الضمانة الحقيقية لسيادة القانون وحماية
الحقوق، وإن الله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل

الذي شرع الشورى والعدل، ونأمل أن يكون هذا الكتاب
قد قدم إضافة نوعية للمكتبة القانونية الدستورية، وأن

يكون دليلاً للباحثين والمشرعين في تعزيز البنية
القانونية للمجالس النيابية، ملتزمين بالموضوعية
العلمية والحياد الأكاديمي، بعيداً عن التجريح أو

الخوض في الشؤون السياسية، سائلين الله التوفيق
والسداد، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

الفهرس

المقدمة

الفصل الأول المفهوم القانوني للاستقلال النيابي
وأبعاده النظرية
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الفصل الثاني الأسس الدستورية لحماية الكيان
النيابي

الفصل الثالث الاستقلال المالي للمجالس النيابية
وموازنتها المستقلة

الفصل الرابع الاستقلال الإداري والأجهزة الفنية
المساندة

الفصل الخامس نظام الحصانة البرلمانية وأسسها
القانونية

الفصل السادس استقلالية النظام الداخلي والإجراءات
البرلمانية

الفصل السابع حرية التعبير النيابي وحدود المساءلة

الفصل الثامن استقلالية جدول الأعمال والأولويات
التشريعية

الفصل التاسع اللجان النيابية واستقلالية التحري
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والتحقيق

الفصل العاشر العلاقة الدستورية مع السلطة التنفيذية

الفصل الحادي عشر حقوق المعارضة البرلمانية
وضمانات تمثيلها

الفصل الثاني عشر الشفافية البرلمانية وحق الوصول
للمعلومات

الفصل الثالث عشر الحماية الدستورية من حل
المجلس

الفصل الرابع عشر الرقابة القضائية على دستورية
القوانين

الفصل الخامس عشر دور الأحزاب السياسية في
العمل النيابي

الفصل السادس عشر الأبعاد الشرعية للشورى
والاستقلال النيابي
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الفصل السابع عشر التنظيم القانوني في مصر

الفصل الثامن عشر التنظيم القانوني في الجزائر

الفصل التاسع عشر التنظيم القانوني في فرنسا

الفصل العشرون خاتمة وتوصيات لتطوير الضمانات
القانونية

الخاتمة

تم بحمد الله وتوفيقه

تأليف دكتور محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

حقوق النسخ والطبع والنشر والتوزيع محفوظة للمؤلف
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